دراسة نشرت في جريدة النهار بتاريخ16/10/2004

تحت عنوان:

الشورى ينتصر لعادل الشويري

تعليق على قرار مجلس شورى الدولة
 رقم462/2003-2004

 عادل الشويري/ الدولة-وزارة الزراعة تاريخ 13/7/2004

أثبت مجلس شورى الدولة اللبناني، أنه القادر دائماً على ضبط مسار النشاط الإداري ليكون منسجماً والأحكام القانونية النافذة، فحتى عندما ترغب الإدارة بتنفيذ السياسة العامة التي  رسمتها في إدارة الشؤون العامة، فإنها لم تكن تستطيع أن تنفِّذ هذه السياسة بما لا يتلاءم مع الضوابط التشريعية، أو بأن تأتي بعملٍ يشكِّل تعدياً على الحقوق والحريات العامة أو الخاصة.

فعندما قررت الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ بيانها الوزاري الذي اتخذته في العام1998، وإشاعة الحرب على الفساد والهدر والعزم على استئصال هذه الآفة من الحياة العامة، وبدأت حملة التطهير الإداري في مطلع العام1999، واستكملها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/2001 التي تطرق فيها الى مسألة الاصلاح الإداري ماضيا في اتخاذ قرارات في هذا الصدد ، فقرر وضع 12 موظفا من الفئة الأولى، في تصرف رئيس مجلس الوزراء، مستنداً في ذلك إلى المادة الثالثة من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 3169 تاريخ29/4/1972 التي تنص على انه "يمكن بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء اعفاء الموظف من الفئة الاولى من مهمات وظيفته ليقوم باحدى المهمات المحددة في ما يأتي، وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة.... الوضع تحت تصرف الوزير التابع له او رئيس مجلس الوزراء او سائر الوزراء..". 

وأول ما يصطدم به هذا القانون هو تعارضه والمبدأ العام الوارد في نص المادة (49) من نظام الموظفين التي نهت عن وضع الموظفين العاملين تحت تصرف وزير أو إدارة ما، وتعتبر هذا التصرف غير قانوني.  وقد رأى مجلس الخدمة المدنية بأن أول من طاوله الوضع بالتصرف هو المرحوم بديع لحود، مدير عام كهرباء لبنان. وان هذا التهديد لم يمارس لاحقاً وفي عهد معين الا كأداة للإنتقام والتشفي من شرفاء الإدارة ولهذه الأسباب فإن المجلس نصح بالمبادرة إلى إلغاء النصوص التي تجيز الإعفاء من الوظيفة والوضع بالتصرف(
). 
وبسبب العيوب الجسيمة التي تعتور هذا القانون نجد أن مجلس شورى الدولة اللبناني قد أبطل المراسيم المطعون بها والتي قضت بوضع موظفي الفئة الأولى بالتصرف، بدءاً من قضية محافظ البقاع هنري لحود الذي وُضع بتصرف وزير الداخلية(
)، أو المرسوم القاضي بوضع الدكتور الياس شويري بتصرف وزير النقل(
)، مروراً بقضايا المدراء أمثال سعد خالد(
)، ونقولا نصر(
). ومحمد عبيد (
)، وغيرهم... وأما دافع مجلس الشورى نحو إهدار قانون الوضع بالتصرف وتجريده من قيمته، فهو رغبته في إعلاء مبدأ المشروعية، ونجده يتخذ وبدون تردد الموقف الجازم في تقليص مدى النص عندما يتعارض مع المبادئ العامة للقانون(
). 

وبالنسبة لتدابير الوضع بالتصرف، فقد استقر مجلس شورى الدولة في جميع أحكامه على اعتبار التدابير الادارية التي تستهدف الموظف بنية زجرية هي بمثابة عقوبة تأديبية مقنعة  وعلى هذا الاساس يجب ان تحاط بالضمانات المفروضة على الادارة في الحقل التأديبي ولا يتوقف القاضي عند حرفية التدبير المتخذ من الادارة او الوصف الذي تعطيه للتدبير الذي يتخذه، انما يعود اليه ان يعطيه الوصف الصحيح وصولا الى ابطال التدبير الاداري الذي ينطوي على عقوبة تأديبية والذي غابت عنه الضمانات التأديبية.  وأنه عند سكوت النص، يبقى هناك حد ادنى من الضمانات الاساسية تستمد من مبدأي الوجاهية وحق الدفاع، وهما من الحقوق المحمية دستورياً. 

وإذا كان مجلس شورى الدولة في جميع قضايا الوضع بالتصرف قد أبطل مراسيم الوضع بالتصرف لمخالفتها مبدأ حق الدفاع، إلا أن ما يميز قضية عادل الشويري، هي أن المجلس قد أضاف إلى عدم احترام حق الدفاع، سبب آخر للإبطال هو تحوير السلطة، واتخاذ قرار الوضع بالتصرف لأسباب شخصية لا تتصل بالمصلحة العامة بأي صلة، وسنتوقف عند بحث كيف تطوَّرت النظرية القضائية فيما يتعلق بالسلطة الاستنسابية، ثم نبحث سبب إبطال مرسوم الوضع بالتصرف لعلة تحوير السلطة، وسنهمل في هذا التحليل التطرق إلى الأسباب الأخرى المؤدية لإبطال المرسوم (خاصة لعلة مخالفة مبدأي الدفاع والوجاهية) على اعتبار أن العديد من الفقهاء قد عالجوها بإسهاب.

أولاً: وقائع القضية

تتلخص وقائع قضية عادل الشويري، في أنه تقدَّم بتاريخ 16/3/2002 بواسطة وكيله القانوني بمراجعة إبطال المرسوم رقم 7112 تاريخ 5/1/2001 والقاضي بإعفائه من مهمات وظيفته كمدير عام لوزارة الزراعة ووضعه في تصرف رئيس مجلس الوزراء، والقرار الصادر عن وزير الزراعة رقم 14/1 تاريخ 23/1/2002 جزئياً في ما خصه والمتعلق باستثنائه من أحكام القرار رقم 1401 تاريخ 29/12/2001 باعطاء بعض الموظفين والمتعاقدين مكافآت مالية.

وأدلى بأنه دخل الوظيفة العامة في العام 1972 وتسلَّم مهمات مديرية شؤون الجلسات واللجان النيابية في مجلس النواب، حيث عمل طوال اثنين وعشرين عاماً فقام بواجبه خير قيام على الرغم من صعوبة المرحلة وخطورة الظروف الأمنية في البلاد. وشارك في مؤتمرات عديدة، وأشرف على تنظيم جلسات مجلس النواب وتدوين محاضرها، وقد منحه رئيس الجمهورية عند انتقاله الى وزارة الزراعة وسام الاستحقاق اللبناني من رتبة فارس، وقلده إياه رئيس المجلس في احتفال رسمي ألقى خلاله كلمة وصف فيها المستدعي بأنه موظف "سما وارتفع حتى وصل إلى المواطن الحقيقي، وانه من الناس الذين تفانوا في الوظيفة".  وفي العام 1993 تسلَّم  مهمات المديرية العامة لوزارة الزراعة حيث عمل على جمع شتات الوزارة وتوحيدها وملء ملاكاتها، وإنشاء العديد من التعاونيات والنقابات. وأطلق حملات الإرشاد والتحريج والتدريب، وشارك في المفاوضات مع منظمة اتحاد الدول الأوروبية وجامعة الدول العربية والمنظمات والصناديق الدولية. ومثل لبنان في مؤتمرات إقليمية وعالمية، وكان مندوب لبنان الدائم في مركز الدراسات العليا للزراعة المتوسطية، وانتخب نائباً لرئيس المنظمة العربية للإنماء الريفي منذ عام ،2000 ونال وساماً رفيعاً هو وسام الاستحقاق الفرنسي قلده إياه وزير الزراعة الفرنسي بحضور وزير الزراعة اللبناني عام ،2001 وتقديراً لمناقبية المستدعي كلف كأستاذ لمادة "السلوكية الإدارية والعلاقات" في المعهد الوطني للإدارة منذ عام1985 كما ان الهيئة العليا لتقويم الأداء في التفتيش المركزي أفادت ان تقويم ادائه هو بدرجة "ممتاز".  

وبتاريخ 13/7/2004 أصدر مجلس الشورى قراراً ابطل بموجبه مرسوم اعفاء المدير العام السابق لوزارة الزراعة عادل الشويري من مهماته ووضعه في تصرف رئيس مجلس الوزارة. وردَّ مراجعة الطعن بالقرار الصادر عن وزير الزراعة رقم 14/1 تاريخ 23/1/2002 لجهة استثنائه من احكام القرار المتعلق باعطاء الموظفين مكافآت مالية، لأنه ليس هناك من تلازم بين القرارين المطعون فيهما. 

ثانياً: حدود الرقابة القضائية في إطار السلطة الاستنسابية 

جاء في حيثيات القرار بأن:" السلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 المعدل بالقانون رقم 40 تاريخ 14/6/1986 باعفاء موظفي الفئة الاولى من مهماتهم الاساسية، ليست سلطة كيدية او تعسفية، فان حق الادارة في ممارستها يتمثل في تقدير ملاءمة اتخاذ التدبير في ضوء الظروف والاسباب التي تفرضها المصلحة العامة ومن اجل حسن تنظيم المرفق العام وسيره، ويبقى للقضاء الحق في مراقبة استعمال هذه السلطة وصحة الاسباب القانونية والمادية التي يمكن ان يبنى عليها التدبير المتخذ.  وأنه إذا كان القانون لا يلزم الادارة بتعليل قراراتها، فان ذلك لا يعفيها من اسناد هذه القرارات الى أسباب جدية قائمة، لان السلطة الادارية لا تملك ان تتصرف بحرية مطلقة كالاشخاص الذين يتصرفون على هواهم ووفق نزواتهم. 

وكان مجلس شورى الدولة اللبناني قد عرَّف السلطة الاستنسابية بأنها "السلطة التي تتيح للإدارة اتخاذ التدابير بحرية مطلقة من كل قيد قانوني، وتنشأ إما عن نص صريح في القوانين والأنظمة التي توليها هذه السلطة، وإما عن انتفاء القواعد والأحكام القانونية التي تحد من سلطتها التقديرية "الاستنسابية في ممارسة عملها الإداري(
). أو هي إمكانية الاختيار بين اتخاذ قرارين أو تدبيرين مطابقين على الأقل وبالتساوي للشرعية (
). وفي الواقع، تعتبر السلطة الاستنسابية ضرورية لارتباطها بحسن الأداء في مزاولة النشاط المنوط بالإدارة ومراعاة ظروفه ومدى قابليته لتحقيق المصلحة العامة. فلا شيء يمكن أن يكون أسوأ من إدارة آلة، تُحرم من حرية التصرف لاجئة إلى تطبيق النصوص والمبادئ دونما تفكير. هذا مع العلم بأن للسلطة الاستنسابية حدوداً يجب أن تقف عندها، فهي قد منحت للإدارة مقابل تحملها مسؤولية سير المرافق العامة بانتظام والعمل على تحقيق النفع العام. وتتجلى السلطة الاستنسابية على وجه الخصوص من خلال القرارات الإدارية المنفردة. وعليه، فالقاضي عندما ينظر بمراجعة طعن لتجاوز حد السلطة ضد مثل هذه القرارات، فهو يمارس رقابة دنيا، أي في حدها الأدنى ليحافظ على عملية تقدير الملاءمة التي تعتبر حجر الزاوية للسلطة الاستنسابية (
).
 فالقاعدة أنه إذا لم يفرض القانون موجباً على عاتق السلطة الإدارية باتخاذ قرار إداري، أو إذا ظهر الشك حول ما إذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة إستنسابية أو مقيدة، فإن هناك قرينة على أن سلطة الإدارة في هذه الحالة استنسابية، وأنه يعود لها اختيار الوقت الملائم لإتخاذ قرارها(
).

ولم تمنع هذه المساحة الواسعة من الحرية التي تمتلكها السلطة الإدارية عند إصدار قراراتها المتخذة في إطار سلطتها الاستنسابية، من تدخُّل مجلس شورى الدولة لبسط رقابته على هذا النوع من القرارات. فبيَّن بدايةً أن هامش السلطة الاستنسابية التي تملكها السلطة الإدارية، لا يمنع من إخضاعها لرقابته على أساس الخطأ الساطع في التقدير(
). 

وقد لعب الخطأ الساطع في التقدير دوراً حاسماً في تحديد أطر السلطة الاستنسابية. إذ لا يتم إبطال أي عمل إداري ما لم يكن مرتكزاً على خطأ ساطع في التقدير، أي إلى خطأ فاحش لا يعطي مجالاً لأي شخص شريف لغض الطرف عنه نظراً لطابعه المخالف للعقل والمنطق. لكن الأمر يختلف إذا ما استند نفس العمل إلى تقدير متنازع عليه، هنا يكتفي القاضي بإظهار الخطأ المرتكب دون أن يؤثر ذلك من قريب أو من بعيد على صحة العمل الإداري(
)، ولا تعني هذه الرقابة أن يحلَّ القاضي تقديره محل الإدارة عندما تتمتع بسلطة تقديرية واسعة، ولكن في هذه الحالة تمثل الرقابة القضائية ضمانة ضد طغيان السلطة الذي يغري الإدارة. وقد اوضح ذلك مفوض الحكومة في مطالعته على أنه تتضمن السلطة التقديرية الحق في الوقوع في الخطأ ولكن ليس الحق في ارتكاب خطأ ظاهر ومكشوف وجسيم(
).  وكان القاضي الإداري يجد صعوبة بل ويتردد في بعض الأحيان في اعتماده، خاصةً في مجال الاستنساب الممنوح للسلطة العسكرية(
)، وفي حالاتٍ أخرى قبل بإبطال القرار إذا تثبَّت من حالة الخطأ الساطع(
).

وفي هذه المرحلة، وفي ظل غياب الالتزام التشريعي بتعليل القرارات الإدارية(
)،بدأ القضاء، واستناداً لدوره الخلاَّق، بوضع مبدأ عام قانوني ملزم للإدارة بدون نص(
)، هو مبدأ:" إن السلطة الاستنسابية للإدارة لا تعفي من الإفصاح عن أسباب قرارها الذي يضر بمركز صاحب الشأن"(
).  ثمَّ بيَّن المجلس أن حدود السلطة الاستنسابية هي في رقابة حقيقة الأسباب التي أفصحت عنها الإدارة تلقائياً ومدى حدوثها الفعلي مادياً وصحة وصفها القانوني(
).
وفي قضايا الوضع بالتصرف، وبسبب الحساسية الخاصة لهذه القضايا، لاصطدامها بجملة مبادئ عامة، لم يكن أمام مجلس شورى الدولة سوى تطوير وتوسيع نطاق رقابته على أعمال الإدارة في مجال سلطتها الاستنسابية، فأقرَّ مبدأ:" أن حق التقدير في ممارسة السلطة الاستنسابية لإعفاء موظف من مهام وظيفته ليس مطلقاً أو تعسفياً بل يبقى خاضعاً لرقابة القضاء لمعرفة ما إذا كانت المراسم الجوهرية قد طبقت بل اتخاذ التدبير المشكو منه"(
). ففي "قضية هنري لحود أعلن القضاء رقابته للملاءمة: "ما دام أن السلطة الاستنسابية الممنوحة للإدارة بإعفاء موظف من مهامه الأساسية ليست سلطة كيفية أو تعسفية، فإن حق الإدارة بممارستها يتمثل في حقها في ملائمة اتخاذ التدبير في الظروف والأسباب التي تفرضها المصلحة العامة ولأجل حسن تنظيم وسير مصلحة المرفق العام ويبقى للقضاء حق مراقبة استعمال هذه السلطة وصحة الأسباب القانونية والمادية التي يمكن أن يبني عليها التدبير المتخذ سنداً إليها(
).

وهكذا بدأت تتبلور  نظرية جديدة فيما خصَّ السلطة الإستنسابية الممنوحة للإدارة فهي لن تكون سلطة تحكمية، إذ أن حق الإدارة في ممارستها يتمثل في حقها في تقدير ملاءمة اتخاذ التدبير في الظروف وللأسباب التي تفرضها المصلحة العامة. ويبقى للقضاء حق مراقبة عدم اساءة استعمال السلطة وصحة الأسباب القانونية والواقعية التي يمكن أن يبنى عليها القرار المتخذ سنداً لها(
).
وتابع مجلس الشورى اللبناني الأخذ بنظرية الرقابة على القرارات المتخذة في إطار السلطة الاستنسابية، ففي احدى حيثيات حكم المقدم أسعد همام/ الدولة يقول إن السلطة الاستنسابية  الممنوحة للإدارة ليست سلطة كيفية أو تعسفية، فحق الإدارة في ممارستها يتمثل في تقدير ملاءمة اتخاذ التدبير في ضوء الظروف والأسباب التي تفرضها المصلحة ومن أجل حسن تنظيم وسير المرفق العام، ويبقى للقضاء الحق في مراقبة استعمال هذه السلطة وصحة الأسباب القانونية والمادية التي يمكن أن يبنى عليها التدبير المتخذ(
).


ويؤكد مجلس الشورى في قراراته المذكورة أعلاه، إلى أن السلطة الاستنسابية ليست كيفية أو تعسفية بل يجب أن تستخدم ضمن ضوابط ومبررات جدية تستهدف الصالح العام. فحق الإدارة في ممارستها يتمثل في تقدير ملاءمة اتخاذ التدابير في ضوء الظروف والأسباب التي تفرضها المصلحة العامة، ومن أجل حسن سير وتنظيم المرفق العام. ويبقى للقضاء الحق في مراقبة استعمال هذه السلطة وصحة الأسباب القانونية والمادية التي يمكن أن يبنى عليها التدبير المتخذ". وإذا كان القانون لا يلزم الإدارة بتعليل قراراتها فإن ذلك لا يعفيها من إسناد هذه القرارات إلى أسباب جدية وقائمة، لأن السلطة الإدارية لا تملك أن تتصرف بحرية مطلقة كالأشخاص الذين يتصرفون على هواهم ووفق نزواتهم"(
). هذه العبارة الواردة في عددٍ من الأحكام القضائية السابقة، أعاد قرار عادل الشويري، موضوع التعليق، إدراجها كحيثية أساسية، وكسببٍ من أسباب إبطال  قرار وضع المستدعي بالتصرف. ويمكن القول أنها أصبحت تتمتع بقيمة المبدأ العام للقانون، الذي تلتزم بمقتضاه الإدارة بإبداء الأسباب الكافية لتبرير قرارها الضار في مجال سلطتها الاستنسابية.  
ثالثاً: إبطال القرار لعلة الانحراف باستعمال السلطة

يتميز حكم عادل شويري عن غيره من الأحكام المشابهة التي أصدرها مجلس شورى الدولة في قضايا الوضع بالتصرف، في أن مجلس شورى الدولة لم يكتفِ بإبطال مرسوم الوضع بالتصرف لمخالفته مبدأي الوجاهية وحق الدفاع، بل وجدناه يسهب في عرض سبب آخر للإبطال وهو اتخاذ الإدارة قرار الوضع بالتصرف لأسباب شخصية لا تمتُّ إلى المصلحة العامة بصلة.

 وهذا السبب الإضافي للإبطال، هو الذي أكسب حكم الشويري هذه الأهمية الخاصة، فقد  جاء في الوقت الذي انشغل فيه مجلس النواب والفقهاء والقضاء الجنائي في تحديد مفهوم إخلال الوزير بواجباته الوظيفية، فعمل القضاء الإداري على تحديد معنى الإخلال بالواجبات وكيف يشكِّل هذا الإخلال انحرافاً باستعمال السلطة، فورد في حيثيات حكم عادل الشويري أنه من المفترض في السلطة الادارية، في اي عمل او اي قرار او تدبير تتخذه، ان تراعي فيه احكام القانون وان تتوخى منه تحقيق المصلحة العامة، وليس تحقيق مصالح شخصية.... وإذا كان يعود الى السلطة الاجرائية، استنادا الى احكام القانون، وضع بعض الموظفين في تصرف رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص، بهدف اجراء اصلاح اداري او لضمان حسن سير العمل في الادارات العامة، فان استعمال  هذه السلطة في ما يخرج عن هذا الهدف، كأن يكون سبيلاً لتحقيق مصلحة خاصة او شخصية، يفقد هذا العمل مشروعيته، لان السلطة او الوسيلة التي استعملتها الادارة لم تتجه الى تحقيق الهدف الذي وضعه القانون، فتكون قد استعملت وسيلة مشروعة للوصول الى غرضٍ غير مشروع، وحيث ان المرسوم المطعون فيه (أي مرسوم وضع عادل الشويري بتصرف رئيس مجلس الوزراء) قد صدر بناء على اقتراح وزير الزراعة الذي لم يضع مجلس الوزراء في حقيقة نياته الحقيقية بطرح اسم المستدعي لوضعه في التصرف، كما تثبته الوقائع والقرائن الواضحة، يكون قد استند الى وقائع واسباب قانونية غير صحيحة، واتخذ ليس لتحقيق مصلحة عامة ابتغاها القانون، مما يشكل تحويرا للسلطة، ويقتضي بالتالي ابطاله.

ويتحقق انحراف السلطة أو إساءة استعمالها عند استعمال مصدر القرار الإداري سلطاته لأهداف غير التي عينها القانون، فيكون العمل مشوباً بعيب إساءة السلطة لأن القائم به قد اتخذه لغاية نفسية غير تلك المذكورة في النص، أو بعبارة أخرى عندما تقدم السلطة الإدارية على القيام بعمل إداري يدخل ضمن دائرة اختصاصها، ولكن لغير الغاية التي حددت له قانوناً. إن مفهوم هذا العيب هو مفهوم نظري لا يقوم على مخالفة نصوص أو قواعد كأسباب الإبطال الأخرى، وهذا ما يترك المجال الواسع للقاضي الإداري للتقدير واعتماد الحلول المناسبة ليس في العناصر الظاهرة للقرار، وإنما في النوايا ومقاصد مصدره(
). وقد يستخلص القاضي الإداري إثبات عيب انحراف السلطة إما من أوراق الملف(
)، أو من تصريحات المستدعي نفسه التي لم تنكرها الإدارة(
).

وقد تعددت صور انحراف الإدارة بالسلطة عن المصلحة العامة، فقد تكون السلطة الإدارية قد خضعت لاهتمامات ذات طابع خاص كملاحقتها مثلاً لمصلحة خاصة، أو سعيها لتحقيق مصلحة شخص ثالث، أو بسبب الانتقام أو العداوة، أو بهدف إهدار قوة الشيء المقضي به. وفي الواقع كثيراً ما كانت المحسوبية والعداوة متأثران إلى حد بعيد بالدافع السياسي(
).

وانحراف السلطة كسببٍ من أسباب الإبطال، لا زال يجد تطبيقاته لدى القضاء الإداري، وخاصةً الأحكام الصادرة في قضايا الوضع بالتصرف، أو في غيرها من القضايا مثل قضية حجيج(
)، أو في قضية شركة فالكون انترناشونال كومباني(
)، الذي ورد فيه:" أنه يقتضي لتحديد ما إذا كان القرار المطعون فيه يتوافق مع السياسة النفطية، أن يتم التبصر إلى الدوافع والأسباب والظروف التي رافقت صدور القرار المطعون فيه لمعرفة ما إذا كان الوزير قد حوَّر سلطته المنصوص عنها في القانون، فإذا ثبت من معطيات القضية أن القرار المطعون فيه اتخذ لأسباب غريبة عن المصلحة العامة، ولا تدخل ضمن المكونات الأساسية للسياسة النفطية فإن القرار يكون مشوباً بمخالفة القانون والمبادئ العامة، ويشكِّل تحويراً للسلطة ويقتضي إبطاله.

وفي الاجتهاد الإداري الفرنسي هناك العديد من الأمثلة على إبطال قرارات إدارية لعيب انحراف السلطة، كحالة تعيين موظف إقليمي إثر مباراة مزيفة كان الهدف من تنظيمها محاولة الالتفاف على قوة القضية المقضية لقرار صادر عن المحكمة الإدارية والتي كانت قد أبطلت تعيينه السابق(
)، كذلك الحال في المرسوم الذي يعدّل أحد أنظمة جهاز موظفي الدولة لغاية وحيدة تتمثل بتمرير تعيين مدير مكتب لأحد الوزراء(
).

ومن خلال مراجعة قائمة الأحكام الحديثة التي أتينا على ذكرها أعلاه، يتبين لنا أنه رغم كون عيب الانحراف في السلطة هو الحالة التي يندر أن يقبل بها الاجتهاد من بين الحالات الأربع لتقديم المراجعة بسبب تجاوز حد السلطة، إذ يبقى السبب المبني على هذا الانحراف سبباً ثانوياً أو احتياطياً لإبطال القرار الإداري لا يجري النظر فيه إلا عند التمسك بأسباب أخرى للإبطال أو عدم ثبوت هذه الأسباب، وما يفسر هذه الظاهرة هو أسباب تقنية أكثر منها إرادية (
)، إلا أن تمسُّك القضاء بعيب انحراف السلطة رغم انتفاء الحاجة إلى بحثه بسبب وجود سبب آخر للإبطال له دلالة خاصة لا يمكن إغفالها. فقد وجد مجلس شورى الدولة أن جسامة المخالفة التي ارتكبها الوزير، عند إصراره على وضع المدير العام بالتصرف بدون وجود أي سببٍ يبرر هذا الأمر، سوى أمور لا تمتُّ إلى المصلحة العامة بصلة، هي مخالفة لا يمكن بوجودها أن نكتفي برد المراجعة لعدم تأمين حق الدفاع.

فكسب المستدعي للمراجعة أمام القضاء لوجود عيبٍ شكلي في اتخاذ القرار، لا يعتبر بالمفهوم الشعبي (غير القانوني) براءة تامة، فمجلس شورى الدولة في جميع القرارات السابقة والمتعلقة بوضع المدراء العامين بالتصرف لم يتطرأ إلى ما إذا كان المدير العام الموضوع بالتصرف قد ارتكب فعلاً مخالفات يستحق بسببها إقصاءه عن مهام عمله، أم أن الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها، ووضعته بالتصرف بدون وجه حق.

أما في قضية عادل الشويري، فيمكننا القول بكل ثقةٍ أنه حصل على وسام براءته، واستعاد فعلاً كرامته التي أساءت لها الإدارة بوضعه بالتصرف بدون حق. وقد أثبت القضاء أن عيب انحراف السلطة الذي أقرَّه  المشترع اللبناني كسببٍ للإبطال، يبقى وجوده ضرورياً، باعتباره السلاح النهائي والأخير الذي يلجأ إليه القاضي عندما تنتهي الوسائل الأخرى لمعاقبة سلوك فاضح ومنشين لإدارة غير عادلة(
).

رابعاً: في معنى إخلال الوزير بالواجبات 

إن ما يميَّز هذا الحكم أيضاً، أنه أتاح لمجلس شورى الدولة الفرصة من أجل المساهمة في تحديد معنى إخلال الوزير بالواجبات، المنصوص عنها في المادتين 66 و70 من الدستور، وللوقوف على حقيقة معنى الإخلال بالواجبات، ليس له فقط فائدة نظرية، بل على العكس من ذلك، لأنه تترتب على هذا المعنى معرفة المرجع المختص بمحاكمة الوزراء، هل هو القضاء العادي أم هو المجلس الأعلى، وأيضاً امتد هذا التباين الاجتهادي إلى مسألة تفسير النص القانوني الذي يستند إليه القضاء العدلي من أجل معرفة الحالات التي يكون فيها مختصاً بملاحقة الوزراء. وكذلك فإن المجلس النيابي الذي له دور كبير في تحريك الاتهام أمام المجلس الأعلى كان لأعضائه مواقف وبيانات من كل خطوةٍ تخطوها قضايا الوزراء الثلاثة (قضية الوزير شاهي برصوميان الذي اعتبرت محكمة الجنايات أن الاختصاص بملاحقته تعود للمجلس النيابي، ومحاكمته أمام المجلس الأعلى، وقضية الوزير فؤاد السنيورة، الذي انتهت الهيئة العامة لمحكمة التمييز إلى تقرير اختصاص المجلس الاعلى بمحاكمته، وأخيراً قضية الوزير علي العبدالله الذي يحاكم أمام القضاء العدلي)، وكانت للجهات القضائية مواقف متعددة، ولم يغب الفقه عن هذا الميدان الخصب والمفتوح لكل الاحتمالات، فأيَّد فريقٌ القضاء العدلي واعتبره مختصاً بمحاكمة الوزراء، بينما انحاز فريق آخر إلى المجلس الأعلى وقال بأنه لا يمكن محاكمة الوزير إلا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ولعل النقطة الأساسية في الخلاف كانت تفسير معنى الإخلال بالواجبات الوظيفية، ومتى يكون الوزير مخلاً بواجباته الوظيفية ويخضع فعله تبعاً لذلك  لاختصاص المجلس الأعلى، ومتى يكون فعله جرماً عادياً يكون اختصاص النظر فيه للقضاء العادي؟

وسنحاول أن نتوقف عند موقف القضاء العدلي من معنى الإخلال بالواجبات في القضايا التي عرضت عليه، ثم نعرض لآراء بعض النواب والفقهاء، ونختم بموقف مجلس شورى الدولة من معنى إخلال الوزير بواجباته.

1-في قضية الوزير علي العبدالله،
 بدأ قاضي التحقيق الأول، هذه القضية باعتبار أن القضاء العادي هو المختص بمحاكمة الوزير علي العبدالله عن الأفعال المنسوبة إليه، وجاء في قراره الإعدادي الصادر بتاريخ18/9/2003(
):" ان الحماية التي وفرها المشترع للوزير من خلال نص المادة 70 من الدستور انما وفرها له من أجل القيام بمهامه الوزارية والحكومية من أجل الخير العام ومن أجل الأداء السياسي السليم. ومن الطبيعي ان يفقد الوزير هذه الحماية إذا استعمل موقعه الحكومي وصفته كوزير خلافاً للمصلحة العامة وابتغاء للمصلحة الشخصية الصرفة كأن يقدم الوزير في مناسبة صفته هذه او في معرضها على السطو على المال العام بدلاً من الحفاظ عليه او يلجأ الى التزوير ودس الكتابات فمثل هذه الأعمال، في حال ثبوتها، تعتبر جرائم عادية وتكون الصلاحية للقضاء العدلي ولو كان فاعلها وزيراً، ... وعندها لا تكون إخلالاً بـ الواجبات الوزارية لأن هذه الواجبات هي واجبات سياسية بالدرجة الأولى هدفها تنفيذ سياسة الحكومة العامة، والدستور حمى الوزير في عمله السياسي. وإلا لماذا التركيبة المختلطة في المجلس الأعلى، ولماذا الإجراءات الخاصة بالادعاء والملاحقة لو لم يكن هذا المجلس قد وجد لمحاكمة الوزير عن الإخلال بواجباته السياسية التي من أجلها كان في الحكم وليس في عمله الإداري او الشخصي ولو اتاهما بوصفه وزيراً، ولو كان العكس صحيحاً لاختل أحد أهم مبادئ نظامنا القانوني الجزائي وهو مبدأ مساواة الجميع أمام الدعوى العامة".

وفي ذات الاتجاه كان موقف الهيئة الاتهامية في بيروت بموجب قرارها الذي اتخذته بتاريخ13/10/2003:"  ان الافعال المرتكبة من الوزير التي تشكل الاخلال بالواجبات المترتبة عليه والمعنية في المادة 70 من الدستور لاجراءات الملاحقة من قبل المجلس النيابي، وللمحاكمة امام المجلس الاعلى تستمد مفهومها من الطبيعة السياسية لعمل الوزير، وجوهر مهامه الوزارية هي مقررة في القوانين والقواعد المرعية. فمن هذا المنطلق يفهم بالافعال المؤلفة للواجبات المترتبة على الوزير، موضوع المادة 70 من الدستور، الواجبات الداخلة ضمن صلاحيته (المتصلة بصورة مباشرة) بممارسة مهامه القانونية الوزارية، فلا يدخل في هذا المفهوم، وتبقى خاضعة لصلاحية القضاء الجزائي العادي دون مجلس النواب، باعتبارها جرائم عادية، الافعال الجرمية المرتكبة من الوزير في (معرض) ممارسته لمهامه او تلك المرتكبة منه في حياته الخاصة، كما لا يدخل في هذا المفهوم ايضا الافعال المرتكبة منه ذات الصفة الجرمية الفاضحة التي تؤلف تحويلا للسلطة عن طريق احلال المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة مما يمنع بسبب طابعها هذا دون امكانية وصفها بالافعال المتصلة بصورة مباشرة بعمل الوزير ومهامه(
).

وتضمنت مطالعة النيابة العامة التمييزية حول قضية الوزير علي عبدالله تاريخ 5/11/2003، تحديداً دقيقاً لمفهوم الإخلال بالواجبات، وقد ورد فيها أنه (
):" لا يكفي لاعتبار الفعل الجرمي ناشئا عن الوظيفة، ان يكون الموظف قد ارتكبه اثناء قيامه او في معرض ممارستها وانما ينبغي ان يكون الفعل قد ارتكب بسبب الوظيفة او بسبب القيام بها، او بعبارة اخرى ان تكون طبيعة الوظيفة او ظروف القيام باعمالها تفرض مثل هذا الفعل. فالجرم لا يكون ناشئا عن الوظيفة الادارية لو حصل اثناء ممارسة الوظيفة او بمناسبتها اذا كان ممكنا فصله عنها بالنظر لجسامته او لسوء نية الموظف الصادر عنه، وقد اعتبرت اخطاء شخصية يمكن فصلها عن الوظيفة لارتكابها من الموظف عن سوء نية اي بقصد إحداث الضرر للغير او لتحقيق مصلحة شخصية تكون على درجة من الجسامة المتناهية او ان يسيء استعمال سلطاته بصورة فاضحة وخطيرة. وحيث انه من المتعارف عليه ان من اهم الأركان لأي تصرف او عمل يقوم به المسؤول في الدولة ان تكون له غاية مشروعة بحيث ان هذا المسؤول يخضع لدى اتخاذ قراراته لقاعدة عامة هي ألا يهدف من وراء عمله إلا لتحقيق مصلحة عامة، فإذا ما خرج على هذا المبدأ او سعى الى تحقيق نفع شخصي، فإنه يفقد صفته كفرد من افراد الادارة او المسؤول في الدولة مهما علت رتبته ويصبح كأي مواطن عادي مسؤول عن تصرفاته واعماله ويحاكَم امام المحاكم العادية بحال ارتكابه اي جرم يعاقب عليه القانون.... وتعطي المادة 70 من الدستور المجلس النيابي حق اتهام الوزراء في حال اخلالهم بواجباتهم. وواجباتهم، هي بشكل عام، ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 66 من الدستور: يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به. واخلال الوزير بواجباته يفترض ان يفسر على ضوء هذه المادة بشكل حصري، كامتناع الوزير عن قيامه بواجباته الوزارية، امتناعه عن الاخذ بالمصلحة العليا للدولة، عدم قيامه بإصدار الانظمة والقرارات اللازمة، الذم والقدح في التصاريح المتعلقة بعمله الوزاري وبسياسة الحكومة وكل ما يرى المجلس الاعلى والمجلس النيابي انه جرم تجب الملاحقة على اساسه. 
ولما عُرضت القضية على محكمة التمييز الجزائية، أيدَّت التفسير الذي قدمته الهيئة الاتهامية لمعنى الاخلال بالواجبات، ومما جاء في حيثيات القرار:" إن من البديهي القول ان الواجبات المترتبة على الوزير والتي اذا اخل بها يتهم من قبل مجلس النواب ويحاكم امام المجلس الاعلى هي تلك التي تستمد مفهومها من الطبيعة السياسية والدستورية لعمل الوزير وجوهر مهامه الوزارية كما هي مقررة في القوانين المرعية وهي الداخلة ضمن صلاحيته كوزير والمتصلة مباشرة بممارسة مهامه، القانونية الوزارية، ولا يدخل ضمنها الاعمال التي تشكل جرائم عادية. وحيث من هنا يقتضي التفريق بين نوعين من الافعال التي يمكن ان تنسب للوزير: نوع يتعلق باخلاله بواجباته الدستورية اي الاعمال التي تتطلبها ممارسته لهذه الواجبات، ونوع آخر يختلف عنها تماماً عندما يرتكب الوزير ما يشكل جرائم فاضحة فيها استغلال السلطة وتحويلها عن طريق احلال مصلحته الخاصة محل المصلحة العامة وهي مما لا يمكن على الاطلاق ربطها بواجباته المحكي عنها في المادة 70 من الدستور لان الاخلال بواجباته الوارد ذكرها في المادة 70 يخرج عن نطاق الجرائم العادية مثل التزوير والاختلاس واستثمار الوظيفة (
). 
وبعد وصول قضية الوزير علي العبدالله إلى قضاء الحكم، كان لا بد لمحكمة التمييز الجزائية كقضاء حكم أن تبحث أيضاً في معنى إخلال الوزير بالواجبات، ومما جاء في حيثيات هذا الحكم أنه:" يقتضي تحديد المقصود "بالواجبات المترتبة على الوزير"، وفق المادة 70، من خلال الفقرة الثانية من المادة 66 من الدستور التي تنص على انه يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به، ومن خلال القوانين والقواعد والأنظمة المرعية الإجراء، وبالتالي من خلال جوهر مهامه الوزارية والطبيعة السياسية لعمله، وجوهر مهام مجلس النواب وطبيعة عمله وتحمّل الوزير إفرادياً تبعة أفعاله الشخصية تجاهه، والعلّة المنبثقة من هذه الأسس والتي حملت على وضع نص خاص واستثنائي يخضع بموجبه الوزير لرقابة هذا المجلس القضائية بالإضافة إلى رقابته السياسية المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة 66 السابق ذكرها. وحيث ان ما تقدم يحمل على القول بأن الواجبات المترتبة على الوزير والمقصودة في المادة 70 هي تلك الداخلة ضمن صلاحياته والمتعلقة بصورة مباشرة بممارسة مهامه القانونية الوزارية، دون تلك التي يقوم بها في معرض ممارسته لمهامه، أو تلك المرتكبة منه في حياته الخاصة، أو تلك التي تتسم بالصفة الجرمية الفاضحة التي تشكل تحويلاً للسلطة عن طريق احلال المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة مما يحول بسبب طابعها هذا، دون إمكانية وصفها بالأفعال المتصلة مباشرة بعمل الوزير ومهامه. وحيث ان إخلال الوزير بالواجبات المترتبة عليه يتجسّد بامتناعه عن القيام بها أو بقيامه بها بشكل مخالف للأصول والقوانين والأنظمة التي ترعاها (
).
2- في قضية الوزير برصوميان


إعتبر قاضي التحقيق الأول سعيد ميرزا في قضية الوزير بارسوميان "... أن ما يعزز التفريق بين الأفعال التي ياتيها الوزير، والتي توجب إتهامه من قبل ثلثي أعضاء مجلس النواب، والتي تتصف بالخيانة العظمى، أو بالإخلال بالواجبات المترتبة عليه، وبين الأفعال الجرمية العادية التي تصدر، والتي تترتب عليه مسؤولية حقوقية عادية ، وليست دستورية، هو ما جاء في آخر نص المادة 70 من الدستور الذي أشار إلى صدور قانون لاحق يحدد شروط مشؤولية الوزير الحقوقية. ولو شاء المشرع أن تكون المادة 70 من الدستور شاملة كل الأفعال التي يرتكبها الوزير، سواء تلك التي ترتب عليه مسؤولية حقوقية أو جزائية عادية، لكان إنتهج ما إنتهجه في نص المادة 60 من الدستور المتعلقة بمسؤولية رئيس الجمهورية(
).

 
وعندما وصلت قضية الوزير برصوميان إلى قضاء الحكم، ردَّت محكمة الجنايات الدعوى لعدم الصلاحية، وذلك بحكمها الصادر بتاريخ16/12/2002(
) الذي جاء فيه:" أنه وفقاً للمادة70 من الدستور فإن المتهم لا يكون مسؤولاً عن خطأ شخصي إلا إذا اتصف إخلاله بالموجبات المترتبة عليه بالصفة الشخصية المحضة التي لا علاقة لها بممارسة سلطته كوزير. وحيث أن خطأ الوظيفة ينجم إما عن أعمال قانونية أو تصرفات مادية وذلك في أثناء القيام بعملٍ إيجابيٍ أو سلبي سواءً في ذلك أكان مقصوداً أم غير مقصود، أو عن سوء تنظيم المرفق العام في ذاته. أما الخطأ الشخصي فهو ذاك الذي يمكن فصله مادياً أو فكرياً عن الوظيفة أو الذي يرمي إلى تأمين مصلحة شخصية صرفة. ويشترط فيه أن يخرج مرتكبه عن هدف خدمة المصلحة العامة ويكون مدفوعاً بالرغبة الأكيدة في تحقيق مصلحته ونزواته ومآربه الشخصية على حساب الصالح العام.

3-في قضية الوزير فؤاد السنيورة


في هذه القضية تطرَّق قاضي التحقيق الأول في بيروت، إلى معنى الإخلال بالواجبات بموجب قراره الصادر بتاريخ 23/2/2000 ومما جاء في هذا القرار(
):" أنه بموجب المادة66 من الدستور فإن كل وزير يتحمل إفرادياً تبعة أفعاله الشخصية فعند ارتكابه الخيانة العظمى أو عند إخلاله بالواجبات المترتبة عليه فهو يحاكم أمام المجلس الأعلى بالنظر إلى الطابع السياسي لهذه الأفعال. أما عندما يرتكب الوزير فعلاً يقع تحت طائلة قانون العقوبات سواءً صدر عنه بمناسبة قيامه بنشاطه كوزير أو بسبب ذلك، فإن صلاحية محاكمته تعود عندئذٍ للمحاكم العادية باعتبارها صاحبة الولاية القضائية العامة بمقتضى المادة20 من الدستور.

ولما وصل النزاع إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز(
) رأت أنه يقتضي وضع معيار موضوعي يحدد الفاصل الذي يفرق بين أفعال يرتكبها الوزير ومؤلفة لإخلال بالموجبات المترتبة عليه، وأفعال يرتكبها مؤلفة لجرائم عادية.

وقضت المحكمة بأن الأفعال المرتكبة من الوزير التي تشكل الإخلال بالواجبات المترتبة عليه والمعنية في المادة70 من الدستور والخاضعة لإجراءات الملاحقة من قبل المجلس النيابي وللمحاكمة أمام المجلس الأعلى تستمد مفهومها من الطبيعة السياسية لعمل الوزير وجوهر مهماته الوزارية كما هي مقررة في القوانين والقواعد المرعية. فمن هذا المنطلق يفهم بالأفعال المؤلفة للواجبات المترتبة على الوزير موضوع المادة70 من الدستور، الواجبات الداخلة ضمن صلاحيته والمتصلة مباشرةً بممارسة مهماته القانونية الوزارية، فلا يدخل في هذا المفهوم، وتبقى خاضعة لصلاحية القضاء الجزائي العادي دون مجلس النواب باعتبارها جرائم عادية، الأفعال الجرمية المرتكبة من الوزير في معرض ممارسته مهماته أو تلك المرتكبة منه في حياته الخاصة كما لا تدخل في هذا المفهوم أيضاً الأفعال المرتكبة منه ذات الصفة الجرمية الفاضحة التي تؤلف تحويلاً للسلطة عن طريق إحلال المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة مما يمنع بسبب طابعها هذا دون إمكان وصفها بالأفعال المتصلة مباشرةً بعمل الوزير ومهماته.

4-موقف النواب

عقد مجلس النواب اللبناني جلسة خاصة لتفسير المادة70 من الدستور، وذلك من أجل وضع الضوابط الفاصلة بصورة واضحة ومحددة بين اختصاص القضاء العدلي واختصاص المجلس الأعلى بملاحقة الوزراء، وقد تمحور قسم كبير من النقاش حول تحديد معنى الاخلال بالواجبات (
)، وأما أهم ما ورد في هذه الجلسة فهو التالي:
اعتبر رئيس مجلس النواب أن المطلوب هو تفسير الاخلال بالواجبات، فهناك فقرة متعلقة بالاخلال بالواجبات المترتبة عليه، واذا عدنا الى قانون العقوبات نجد المواد 371 351 التي تنص على الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية، وكل ما اسأله هل ان الجرائم المخلة بالوظيفة خاضعة للمجلس الاعلى أم للمحاكم العدلية ؟ 
ورأى الرئيس عمر كرامي بأن واقع اليوم يبين ان الوزير علي عبد الله يمثل امام المحاكم العادية ويحاكم بثلاث جرائم مماثلة للتي احيل على اساسها الوزير برسوميان الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وهذا اكبر دليل ان المادتين 60 و70 بحاجة الى تفسير. واقترح ان تكون هناك آلية في اطار قانون لتفسير المادة 70، وبالتالي فإن القضاء سيشعر بالالتزام في ذلك. وما يطلبه ليس تفسير الاخلال بالواجبات، بل هو تحديد مدى صلاحية المجلس والمجلس الاعلى.  

ورأى النائب محمد فنيش ان النقطة التي تحتاج الى بلورة هي مسألة الاخلال بالواجبات. المطلوب من المجلس وضع قانون خاص يحدد المسؤولية الحقوقية للوزراء، والعودة الى المادة 66 من الدستور التي تتحدث عن صلاحيات الوزير. ونؤكد ان تفسير الدستور هو من صلاحية المجلس، والمطلوب ان يصدر المجلس قانونا خاصا لتحديد المقصود بالاخلال بالواجبات"(
). 

وأدلى النائب بطرس حرب أن ما نصت عليه المادة 70 من الدستور هو "مخالفات جرمية ترتبط مباشرة بالوظيفة الوزارية لانها لا ترتكب الا في معرض الوظيفة. وهي مخالفات ذات طابع سياسي اساسا يترك تحديد عناصرها واثبات ارتكابها والعقوبة المفروضة بسببها لسلطان المجلس الاعلى المطلق. وقد استقر الاجتهاد على اعتبار ان الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات مثل الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة، والتعدي على الحرية واساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة ليست من الافعال المتصلة بصورة مباشرة بممارسة الوزير مهماته القانونية الوزارية، وهي خاضعة لصلاحية القضاء العادي وتخرج عن صلاحية مجلس النواب. وان اي توسيع لمفهوم الاخلال بالواجبات المترتبة على الوزراء يمنحهم امتيازا ويوفّر لهم حصانات غير منطقية تحول دون ملاحقتهم لارتكابهم افعالا ينص قانون العقوبات عليها، وهو امر يتعارض مع المبادئ  الدستورية ولا سيما مبدأ المساواة بين المواطنين (...) اذا ان قبول الدفع بعدم صلاحية القضاء العدلي للنظر في افعال الوزراء الجرمية يشكل هرطقة دستورية خطيرة وتطبيقا خاطئا للمبادئ القانونية العامة وروحية الدستور(
). 
5-  رأي الفقه اللبناني 
برز رأي مؤيد لما توصَّل إليه القضاء من حصر الإخلال بالواجبات بأنها الواجبات المستمدة من الصفة السياسية لعمل الوزير، باعتبر أن الافعال المؤلفة للواجبات المترتبة على الوزير موضوع المادة 70 من الدستور هي الواجبات الداخلة ضمن صلاحيته والمتصلة بصورة مباشرة بممارسة مهماته القانونية الوزارية، وهي تستمد مفهومها من الطبيعة السياسية لعمل الوزير وجوهر مهماته الوزارية كما هي مقررة في القوانين والقواعد المرعية. فلا يدخل بالتالي في هذا المفهوم، وتعتبر جرائم عادية، الافعال الجرمية المرتكبة من الوزير في معرض ممارسته لمهماته او تلك المرتكبة منه في حياته الخاصة، كما لا يدخل ضمنه ايضا الافعال المرتكبة ذات الصفة الجرمية الفاضحة التي تؤلف تحويلا للسلطة من طريق احلال المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة مما يمنع بسبب طابعها هذا دون امكان وصفها بالافعال المتعلقة بصورة مباشرة بعمل الوزير ومهماته. 
أما بالنسبة للنائب السابق حسن الرفاعي فقد اعتبر أن المادة70 لم تذكر قضية الجزاء، انما قالت بالاخلال بالواجبات الوظيفية. "واذا اخذنا حال الموظف العادي، فالموجبات الوظيفية محددة بالمرسوم الاشتراعي الرقم 112/59،  ولم تقل ان من واجباته الا يسرق. اذ ان هذه الاحكام تدخل من ضمن القواعد والقوانين والنصوص في قانون العقوبات. فالمادة 70 تعني الاخلال بالوظيفة، في حين ان الجرائم تحاكم امام المحاكم العادية" (
).
ويري المحامي ادمون نعيم ، أن تعبير الاخلال بالواجبات هو تعبير غامض، خاطئ، لانه ورد فقط بالنسبة الى ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ولم يرد بالنسبة الى رئيس الجمهورية. انما ورد تعبير واضح بالنسبة الى الاخير، هو الخيانة العظمى، اضافة الى كل الجرائم الواردة في نصوص قوانين العقوبات". وساق مثالاً على الاخلال بالواجبات، كأن تمنع السلطات اللبنانية طائرة كوتونو من ان تقلع، ونتائج هذا الاستهتار بالوظيفة العامة يحاكم عليها المجلس الاعلى، في حين ان جريمة الاختلاس واردة في قانون العقوبات(
). 

وحاول النائب غسان مخيبر أن يفسِّر معنى الإخلال بالواجبات أثناء تفسيره المادة70 من الدستور، فاعتبر  أنه من قراءة المادتين 60  و70 من الدستور يمكن استخلاص النتيجة الآتية، إن المادة 70 من الدستور فرقت في مضمونها بين فئتين من الافعال بالنسبة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، فئة تتأتى من اخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم يعود شأنها الى المجلس النيابي والمجلس الاعلى، وفئة تولف جرائم عادية تبقى الملاحقة والمحاكمة في صددها من صلاحية القضاء الجزائي العادي. 

وأن صلاحية مجلس النواب تحجب صلاحية المحاكم الجزائية بالنسبة الى الافعال التي تشكل الخيانة العظمى والاخلال بالواجبات المترتبة على الوزراء، حيث يبقى مجلس النواب الجهة الصالحة وحدها لملاحقة الوزراء والتحقيق معهم واتهامهم، والمجلس الاعلى يبقى الجهة الوحيدة الصالحة لمحاكمتهم. وسبب ذلك الطبيعة السياسية - لا القانونية - للافعال التي تشكل الاخلال بالواجبات المترتبة على الوزراء، التي لا تتوفر فيها عناصر او مرتكزات قانونية. وتشكل ملاحقة مجلس النواب على اساسها بمثابة وصف خاص للفعل بمعرض كل حالة من الاحوال التي تعرض عليه مما يجعل تحديدها سياسيا بامتياز ، ووجه من وجوه المحاسبة القضائية التي يجريها المجلس النيابي لافعال يمكن ان يجريها ايضا في اطار المحاسبة السياسية، مثل التقصير الوظيفي الخطير او مخالفة احكام الدستور، كأن يرفض الوزير التوقيع على مرسوم صادق عليه مجلس الوزراء. ويكفي لتعريف "الافعال المؤلفة اخلالا بالواجبات المترتبة على الوزير "القول انها الافعال التي يعتبرها مجلس النواب بمعرض كل حالة من الحالات هكذا والتي لم يرد بشأنها اي وصف جزائي في قوانين العقوبات (
)  
6-تفسير مجلس شورى الدولة لمعنى الإخلال بالواجبات

بعد أن عرضنا مختلف المواقف الفقهية والاجتهادية والسياسية حول تفسير معنى الإخلال بالواجبات المنصوص عنه في المادة 70 من الدستور، يبقى أن نتحول إلى مجلس الشورى لنقرأ كيف فسَّر هذه الواجبات، فقد خلص المجلس إلى أن الصلاحيات والامتيازات التي منحها القانون للسلطة الادارية انما قصد بها وضع الوسائل والادوات القانونية في يد الادارة بغية استعمالها في ما يؤدي الى تحقيق المصلحة العامة والتي منحت السلطة الادارية تلك الصلاحيات والامتيازات من اجل تحقيقها والتي لا يمكن تبريرها الا بهدف تأمين المصلحة العامة التي تشكل هدف النشاط الاداري وجوهره. وعندما تستعمل السلطة الادارية ما اعطيت من صلاحيات وامتيازات في غايات لا تمت الي المصلحة العامة وتسخر في سبيل تحقيق غايات خاصة، تكون السلطة الادارية قد حورت السلطة الممنوحة لها واساءت استعمالها وتصرفت بما تملك من سلطات لتحقيق غاية غير الغاية التي منحت لها هذه السلطة من اجل تحقيقها، ولا يمكن تبرير ذلك بما تتمتع به الادارة من سلطة استنسابية، لان السلطة الاستنسابية تمارس ضمن دائرة القانون وليس خروجا عليها، فليس مؤادها ان تنحاز بها الادارة لغرض غير مشروع.  وبالعودة إلى المادة 66 من الدستور فنجد أنها قد اولت الوزراء ادارة مصالح الدولة، واناطت بهم تطبيق الانظمة والقوانين، كل في ما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما يخص به، مما يجعل الوزراء مؤتمنين  على المصالح العامة التي انيط بهم امر ادارتها وملزمين باحترام الانظمة والقوانين وتطبيقها في ما وضعت له من اهداف وغايات، وان كل تجاوز لهذه الاهداف والغايات والانحراف عنها، يشكل اساءة لاستعمال السلطة ويصبح غير جدير بالحماية ويتعين ابطاله.

هذا هو موقف مجلس شورى الدولة اللبناني من مسألة إخلال الوزير بواجباته، فإلى أي جهة فقهية أو قضائية كان الأقرب، وأين موقعه من هذا الجدل حول إخلال الوزير بواجباته؟

من قراءة حيثيات حكم مجلس شورى الدولة، نجد أنه اعتبر بأن الصلاحيات والامتيازات التي وضعها القانون بيد الادارة، هي من أجل استعمالها في ما يؤدي الى تحقيق المصلحة العامة ولا يمكن تبريرها الا بهدف تأمين المصلحة العامة التي تشكل هدف النشاط الاداري وجوهره. وعندما تستعمل السلطة الادارية ما اعطيت من صلاحيات وامتيازات في غايات لا تمت الي المصلحة العامة وتسخر في سبيل تحقيق غايات خاصة، تكون السلطة الادارية قد حورت السلطة الممنوحة لها واساءت استعمالها وتصرفت بما تملك من سلطات لتحقيق غاية غير الغاية التي منحت لها هذه السلطة من اجل تحقيقها، وان هذا التجاوز لهذه الاهداف والغايات والانحراف عنها، يشكل اساءة لاستعمال السلطة ويصبح غير جدير بالحماية ويتعين ابطاله.
وبخلاصة القول إن كل تحوير للسلطة، أي كل عمل يأتيه الوزير ولا يمتُّ إلى المصلحة العامة هو إخلال بالواجبات، وإذا أدخلنا هذا التفسير إلى نص المادة 70 من الدستور، لخلصنا إلى اعتبار أن كل عمل يأتيه الوزير ولا يكون هادفاً لتأمين المصلحة هو إخلال بالواجبات ويكون خاضعاً لاختصاص المجلس الأعلى. فهل ستقبل الاجتهاد العدلي بهذا التفسير لمعنى الإخلال بالواجبات، أم سيبقى متمسكاً بتفسيره الخاص الذي يربط بين الإخلال بالواجبات ومهام الوزير ذات الطبيعة السياسية فقط؟
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